الانتهاكات ضد الطلاب
1- في مصر طفل يصلب ويصعق بالكهرباء وطالب تستأصل عينه بعد إصابته بالخرطوش 
22 فبراير 2014
	تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسره الطالب القاصر أحمد عبدالفتاح أحمد عبدالفتاح ، من مواليد 2 فبراير 1999 ،وجاء في الشكوى أنه في يوم 24 يناير2014 كان أحمد في زيارة لعمته في مركز أبوكبير – شرقية ، وكانت هناك مظاهرات معارضة للسلطات وتم الإعتداء عليها لتفريقها من قبل قوات الشرطة مصحوبين ببعض البلطجية ، وأثناء مرور (أحمد) بالقرب من المسيرة في حوالي الساعة 2 ونصف ظهراً تم إيقافه من قبل مجموعة من البلطجية قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وقاموا بسرقة متعلقاته الشخصية ، ثم سلموه لضابط الشرطة والذين اقتادوه إلى قسم شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، وعقب علم الأسرة بالواقعة من بعض المعارف ، توجهوا إلى قسم شرطة أبوكبير فأنكروا وجوده ، وفي اليوم التالي توجهت الأسرة بصحبه محام إلى القسم أقر القسم بوجوده وحين رآه والده وجد على جسده ووجهه آثار ضرب وتعذيب ، كما كانت أكتافه متورمة تماما وعقب سؤاله أخبرهم أنه كان محتجزاً في القسم من قبل العصر وأنهم اعتدوا عليه بالضرب فور وصوله ثم أخذوه إلى الطابق العلوي ووضعوا عصابة سوداء على عينيه وتم التحقيق معه من قبل أفراد أمن وأنه تم الاعتداء عليه أثناء التحقيق بالصفع والركل وتعذيبه بالصعق بالكهرباء في أماكن حساسة في جسده ، وقاموا بنزع ملابسه كلها عنه حتى أصبح عارياً تماماً وتم صلبه على ما يعرف بـ "العروسة" وقاموا بجلده، كما كهربوه من أماكن حساسة في جسده ، ثم حرروا له محضر برقم 1001 إداري أبوكبير لسنة 2014 وأجبروه على التوقيع فيه على اعتراف بأنه منتمي لجماعة إرهابية وأنه معترف بحيازته 8 زجاجات مولوتوف ، ثم وضعوه مع الجنائيين رغم أنه حدث وأمروهم بمنعه من النوم واستمرار الإعتداء عليه .
وذكرت الأسرة أن أحمد لم يتعرف على هوية من قاموا بتعذيبه كونه كان معصوب العنين إلا شخص واحد الذي اقتاده من الزنزانة وقام بتعصيب عينيه وشارك في تعذيبه ، ويدعى محمد عاطف ـ مخبر بمباحث القسم ومقيم في فاقوس ـ محافظة الشرقية .
وذكر والد أحمد أن نجله مريض بالصرع ويصاب نوبات متكررة وتأخرت حالته الصحية بشكل كبير جراء تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة ومنع العلاج عنه .
ورفضت النيابة اتخاذ أي اجراء للتحقيق في تعرضه للتعذيب ، وقامت بإصدار أوامر متكررة بحبسه احتياطيا حتى الآن رغم ما يعانيه وما يتعرض له ، وفي يوم 17 فبراير تلقوا اتصالا من القسم يخبرونهم بأن أحمد تعرض لنوبة صرع ولا يستطيعوا التعامل معه ، فتوجهوا إلى القسم مع الطبيب المعالج للحالة واستطاعوا التعامل مع حالته حتى هدأت ، وإثر ذلك وبدلا من إخلاء سبيله تم نقله إلى دار رعاية الأحداث في 19 فبراير 2014 .


	كما تلقت المنظمة شكوى من والد الطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي ـ مواليد 1 اكتوبر 1992 وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط ــ وذكر أنه في يوم 5 يناير 2014 كانت هناك مظاهرات سلمية داخل الجامعة على أثرها قامت قوات الأمن بصحبة مجموعة من البلطجية باقتحام الحرم الجامعي ، وقاموا بالإعتداء على الطلاب باطلاق الرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع ، فقامت قوات الأمن بحصار إسلام ثم أطلقوا الخرطوش عليه من مسافة أقل من متر في عينه ووجهه بأكمله ، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والركل في رأسه وجسده ، ثم تركوه ليحمله مجموعة من زملائه إلى المستشفى وبعدها بيوم تم عمل عملية له في عينه اليمني لاستخراج الخرطوش منها وأخرى في عينه الشمال لاستئصالها ، وكان أيضا يعاني من كسور في الفك وفي الأنف وفقد الكثير من أسنانه ، في اليوم التالي تم التحقيق معه من قبل النيابة داخل المستشفى وحرروا له محضرا برقم 105 لسنة 2014 جنح أسيوط ثم قاموا بنقله إلى غرفة بالمستشفى تسمى غرفة السجن ، عليها حراسة من قسم الشرطة للمحبوسين المصابين ، وهي غرفة بالمستشفى بالغة الرداءة استمر احتجازه بها لأيام ثم أصدرت النيابة قرارا بحبسه احتياطيا ونقله إلى قسم أول أسيوط على الرغم من أن هناك عمليات لابد أن يجريها ، من ضمنها عملية في عينه الشمال وأخرى في أنفه ، وحالته الصحية الآن في تدهور مستمر كون مكان الإحتجاز غير آدمي وغير مهيئ لاحتجاز مرضى بهذه الحالة ، خاصة أن إسلام لا يستطيع ممارسة أى فعل وحده حتى الطعام تقوم الأسرة بخلطه في الخلاط ويأكله عن طريق سرنجة .
وإثر تلقيها الشكوى قامت المنظمة بالتواصل مع أحد أصدقاء الطالب إسلام ويدعى ( م . ن ) وهو شاهد عيان على إصابته وتواجد معه طوال فترة تواجده بالمستشفى والذي قال في شهادته للمنظمة :

	" فى يوم الأحد 5 يناير كانت هناك مظاهرات داخل الجامعة ، وحصل اعتداء على الطلاب من قبل الداخلية والبلطجية ، وعلى إثرها تمت إصابة إسلام من مسافة قريبة جداً أقل من متر في عينه ووجهه حيث حاصرته قوات الشرطة وأطلقت عليه الخرطوش عقب استسلامه ، ثم تركوه فقام بعض زملائنا بنقله إلى مستشفى القصر الجامعي بأسيوط ، وعندما وصل المستشفى كانت الساعة حوالي الثالثة عصرا فأصرت إدارة المستشفى على أن يتم عمل محضر بالواقعة وعندما أخبرهم فى المحضر أنه تمت إصابته من قبل قوات الشرطة أثناء اقتحامها للجامعة ، أتت قوات من القسم إلى المستشفى ، وتوجهت أنا إلى المستشفى بعد أربع ساعات بالضبط من إصابة إسلام، ولم يوافق الأطباء على إجراء أي عملية لإسلام أو تضميد جراحه بحجة أن هناك تعليمات أمنية بذلك ، وبعد عشرين ساعة ، أي في ظهر اليوم التالي وافقوا على إجراء عملية له ، فأجروا عملية في عينه الشمال وتم استئصالها بشكل نهائي، وعينه اليمين كان بها أكثر من خرطوش ، فاستطاعوا أن يخرجوا بعضه وتركوا الباقي ، وكان مصاباً بكسر في فكه من الناحيتين اليمين والشمال وكسر في عظام الأنف بشكل كبير، كما أن وجهه كله كان ممتلئاً بالخرطوش مما أدى إلى تورمه بشكل كبير، وبناءا عليه قال الطبيب في المستشفى أنه لا يستطيع إجراء أي عملية في وجهه سواء الأنف أو الفك إلا بعد أن يشفى هذا التورم وذلك لأن العملية ستكون خطيرة إذا أجريناها وبها تورم ، وتم إحتجازه في غرفة عادية في المستشفى معين عليها حراس من الداخلية ، وأصدر القسم قرارا بأن يتم نقله من هذه الغرفة وإيداعه في غرفة السجن بذات المستشفى فرفض الأطباء وقالوا بأن حالته لا تسمح ، إلا أن القسم لم يقتنع بهذا الكلام وأرسل عقيد شرطة برفقة 8 أمناء مع نائب مدير المستشفى وأخذوا إسلام بالقوة إلى غرفة السجن بالمستشفى، وهي غرفة غير مهيئة لاستقبال المرضى وملوثة ، وضيقة جداً حيث إن مساحتها 3*3 متر وكان يوجد بها 5 مرضى آخرين من حوادث وقضايا أخرى وكانوا من المدمنين ويتعاطون المخدرات داخل الغرفة ، وكان يجلس بالغرفة أيضاً الـ8 أمناء ويدخنون باستمرار ، وكل هذه الظروف كانت تؤثر بالسلب على حالة إسلام الصحية ، وكان إسلام وطالب آخر زميلنا إسمه خالد الشحات هم فقط المرضى على ذمة قضايا سياسية وخالد كانت إصابته خطيرة أيضاً ، وبعد خمسة أيام من احتجاز إسلام بتلك الغرفة تم إجراء عملية مبدئية له في الأنف وقال الطبيب أن حالته لا تسمح بعملية أعقد من هذه في هذا الوقت وأنه سيقوم بإجراء عملية أخرى له بعد ثلاثة أشهر، وقام بعمل عملية في فكه وكان من المفترض أن يتم تركيب شرائح ، إلا أنه قال أن تركيب الشرائح سيكون خطرا ما دام هو محتجزاً في تلك الغرفة لأنها ستتسبب في أن تنتقل له أي عدوى بسهولة لذلك قام بتركيب سلك بدلاً من الشرائح وقال أنه سيفك هذا السلك بعد 45 يوم.
وأثناء وجوده في المستشفى كانوا يرفضون أن يصرفوا له أي علاج من داخل المستشفى فكنا نضطر أن نخرج لنشتري له العلاج من الخارج .وفى يوم 19 يناير جاء وكيل النيابة إلى إسلام في غرفة السجن بالمستشفى وحرروا له محضراً برقم 105 لسنة 2014 ، اتهموه فيها بـ11 تهمة من بينها :
الانضمام لجماعة ارهابية، وحيازة سلاح ناري (خرطوش)، وحيازة ذخيرة السلاح الناري، والاعتداء على قوات الأمن، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات عامة، التظاهر بدون تصريح، الاعتداء على موظفين اثناء تأدية عملهم.
واستمر التحقيق معه لمدة 4 أيام ثم صدر قرار بحبسه 15 يوم ونقله إلى قسم أول أسيوط يوم 23 يناير 2014 ، على الرغم من أن حالته الصحية لا تسمح ولازالت هناك عدة عمليات لابد أن يجريها وهى : عملية في عينه اليمين لاخراج باقي الخرطوش، عملية في عينه الشمال لتركيب عين صناعية ، عملية في أنفه لتجبير عظام الأنف ، وعملية تجميل بالوجه واستخراج باقي الخرطوش ، بالإضافة إلى فك السلك الذى على الفك.
وتقوم النيابة العامة بتجديد حبسه تلقائيا دون أي مراعاة لحالته الصحية التى تتأخر يوميا وفي يوم 15 فبراير قامت أسرته بتقديم التماس لكي يخرج نظراً لظروفه الصحية إلا أنه رُفض "
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على مباديء أساسية للحريات التي بينتها المواد ( 7- 8- 9) والتي منعت اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات التي بينها القانون بشكل صريح كما لا يجوز معاقبة إنسان ألا وفقا لإحكام القانون وان المتهم برئ حتى تثبت ادانتة كما حرم الإعلان الإعتداء على أي إنسان بسبب آرائة .
إلا أن الوضع السائد في مصر عقب إنقلاب الثالث من يوليو يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات ، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الإختياطية كالحبس الإحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه ، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية .
وقد رصدت المنظمة مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ أنقلاب الثالث من يوليو جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والإحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كا المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح ، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي ـ هو من باب الإحتجاز التعسفي المجرّم دوليا ، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية ، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب ـ قوات الشرطة التى نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التى امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أى إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت.
إن المنظمة العربية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر فالسلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان .



لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2439
2- An Egyptian boy is crucified and electrocuted Also a student loses his eye after being shot 

AOHR UK |   2014-02-26

 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) received a complaint from the family of the child Ahmed Abdul-Fattah Ahmed Abdu-Fattah (born 2 February 1999). According to his family, Ahmed was arrested on the 24th January 2014 while visiting his aunt in Ash-Sharqyya governorate where security forces were attempting to break up an anti-coup demonstration with the help of some thugs. Ahmed happened to be walking by at around 2:30pm when he was stopped by a group of thugs who assaulted him and stole his personal belongings before handing him over to the Abu-Kabeer police station in Ash-Sharqyya governorate. His family headed with some relatives to the police station but officers there denied any knowledge of his whereabouts.

 

The following day the family went back to the police station but this time with a lawyer who managed to confirm that Ahmed was being held there. When he was brought in to see his family, Ahmed had bruises all over his face and body and his shoulders were swollen.  He told his parents he had been held there since the day before and that he was beaten up and taken upstairs where he was blindfolded and interrogated by police officers. He spoke about being physically assaulted and electrocuted in private parts of his body. Ahmed also said that his clothes were taken off and he was "crucified" on a wooden crucifix and whipped.  Ahmed was forced to sign a false statement (no. 1001 for the year 2014) admitting he was a member of a terrorist organisations and of being in possession of 8 Molotov Cocktails before he was crammed into a cell with convicted criminals and banned from sleeping.

 

The family said Ahmed could not identify those who tortured him because he was blindfolded throughout the ordeal but he remembered the man who blindfolded him and participated in his torture –his name was Mohammed Atif, a detective at the police station.

 

Ahmed’s father also reported that his son had always suffered from epilepsy which was further worsened by the abuse in custody.

 

The attorney general refused to investigate Ahmed’s claims of torture , opting instead to remand him in custody for a longer period despite his medical condition. On the 17th February  the family received a phone call from the police station notifying them that Ahmed was suffering from an epileptic fit and they did not know what to do. Ahmed was released into the care of a doctor. He was later transferred to a correctional facility for minors.

 

The Organisation also received a complaint from the father of  Islam Rajaa’ Abdulmunim Al-Rashidi, a 21-one year old medical student at Al-Azhar University. According to the father, the campus witnessed peaceful protests on the 5th of January 2014 prompting security forces along with some thugs to storm the campus and attack students with live ammunition, teargas and bird-shots. Islam was shot in the face at a very close range and physically assaulted. His friends rushed him to the hospital and a surgery was performed the following day on both his eyes but his left eye could not be saved. His jaw and nose were fractured and he had lost many of his teeth. He was interrogated in hospital (file no. 105 for the year 2014, Assyut) and transferred to a room there called “the incarceration room” guarded by two police officers. Islam was held in the poorly-equipped room for days before the attorney general decided to remand him in custody at a police station in Assyut despite doctors’ reports that he required further surgery on his left eye and nose. His health has since deteriorated under the harsh conditions in jail especially since he cannot take care of himself and has to be fed pureed food through a tube.

 

The Organisation has been in touch with one of Islam’s friends (he requested his name remain anonymous) who witnessed the shooting and accompanied him throughout his stay in hospital. He provided the Organisation with the following statement:

 

 

“On Sunday the 5th of January a peaceful protest was organised on campus and many students were assaulted by security forces and thugs. Islam was shot at a  very close range –less than one metre from his face- and although he did not resist arrest, the police proceeded to shoot him anyway before abandoning him. He was rushed to the university hospital by some friends and colleagues at around 3p.m.  The hospital administration insisted on filing a police report and when Islam mentioned that he had been shot by the police, security forces were notified. I arrived at the hospital four hours after Islam was shot. Doctors refused to treat him or even bandage his injuries on the pretext they were under strict orders from security forces not to do so. They finally agreed to operate on him twenty hours later. His left eye was removed while his right had several bird-shots only some of which were removed. His jaw was broken from both sides along with his nose. His face was swollen and riddled with bird-shots. Doctors said they were unable to operate on the nose or the jaw until the swelling went down. Islam was kept in a room under a guard from the ministry of interior. A decision was issued to transfer Islam to the ‘incarceration room’ at the hospital but the doctors refused on account of his critical health condition. The police station sent a detective with 8 police officers to the hospital and proceeded to remove him from his room by force. The incarceration room at the hospital is very small (3mx3m),  not properly disinfected  and houses five other patients from various cases- some of them were drug addicts in addition to the 8 police officers who sat in the room chain-smoking. Obviously these conditions were not conducive to a speedy recovery and Islam’s health deteriorated rapidly.  Another friend of ours, Khalid Al-Shahat, was facing similar conditions in another hospital. Five days after being held in that room, Islam had his nose surgery. The doctor said they could not do more at that point and had to wait another three months to operate again. Islam was supposed to be fitted with metal plates to fix his jaw but the doctor said that Islam ran the risk of developing an infection in the incarceration room so he fitted him with metal wires instead. The hospital refused to dispense any medications so we had to go and buy it from outside. On the 19th of January, Islam was interrogated and charged with 11 crimes (file no. 105 for the year 2014): membership in a terrorist organisation, possession of a firearm, possession of ammunition, assaulting police officers, disrupting the peace, vandalising public property, protesting without permit and assaulting people in the line of duty. He was interrogated for 4 days and an order was issued to remand him in custody for 15 days. Islam was transferred to a police station on the 23rd of January 2014 despite his critical health condition and the fact that he needed further surgery on his right eye to remove bird-shots, another on his left eye to fit him with a prosthetic eyeball and a third to fix his broken nose. His face also needed plastic surgery to remove bird-shots. The wires on his jaw needed to come out. He has since been in custody despite a string of pleas from his parents, the latest of which was rejected on the 15th of February.”

 

The Universal Declaration of Human Rights has stressed the basic principles of freedoms stipulated in articles 7,8 and 9 which states that “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination” and, “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law” and “No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.”

Under the current Egyptian regime which came to power after the 3rd of July coup, everyone is guilty as charged if he or she is opposed to the coup and is treated as a criminal with heavy fines and arbitrary arrests imposed indiscriminately. Detainees’ human rights are routinely and systematically breached and torture is rampant in Egyptian holding cells.

The Organisation has documented the death of 48 anti-coup political detainees in Egyptian prisons since the 3rd of July coup as a result of torture, neglect, and inhumane and sanitary conditions which led to the death of those suffering from underlying health conditions or injuries.

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) confirms that Ahmed Abul-Fattah’s and Islam’s arrest was of the arbitrary type and is in breach of international laws. Both were tortured and abused, crimes that the UN Convention Against Torture holds security forces accountable for, especially those police officers who committed these crimes or refrained from taking steps to prevent them. This implicates everyone all the way to the top of the political leader, including the interim president, the ministers of interior and defence, and the prime minister.

AOHR UK calls upon the UN general secretary and international decision-makers to take firm steps to put an end to the atrocities perpertrated in Egypt where  authorities have no respect whatsoever for any national or international human rights agreements and laws.

 

Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK)

 http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=455
3- طالبات مصريات يتعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي وكشف العذرية على يد قوات الأمن 
  المنظمة العربية     2014-02-05

	تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكاوى من أسر 12 طالبة معتقلة (أنظر الجدول المرفق) واللاتي قامت قوات الأمن باعتقالهن يومي 28 ، 30 ديسمبر 2013 بدعوى قيامهن بتعطيل الإمتحانات ، وذكرت الأسر نقلا عن الطالبات المعتقلات تعرضهن للضرب والإهانة ونزع الحجاب والتحرش الجنسي من قبل ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن وعندما تم نقلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر تعرضت المعتقلات لكشف العذرية لمرات متعددة كما تعرضن للتعذيب وبعد ذلك تم ترحيل المعتقلات إلى معسكر السلام للأمن المركزي وهناك تم الإعتداء عليهن وتعذيبهن وتعمد إهانتهن وإذلالهن، ثم تم تحويلهن إلى سجن القناطر وهناك تعرضن لجملة من الإنتهاكات تتمثل في التفتيش الذاتي بشكل مهين وإحتجازهن مع الجنائيات المحكومات في قضايا الإخلال بالآداب والمخدرات والجنايات الأخرى على خلاف القانون وتحريض الجنائيات للإعتداء عليهن و كذلك منعهن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد ولا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن مما يسبب لهن آلاما نفسية فكافة الطالبات المعتقلات من المحجبات ، كما لا يسمح لهن بالخروج من الزنزانة إلا نصف ساعة واحدة كل يومين على خلاف أحكام القانون ، والحالة الوحيدة التي لم يتم ترحيلها إلى سجن القناطر هي الطالبة / هاجر أشرف كونها قاصر حيث لا زالت محتجزة في قسم ثان مدينة نصر .
إضافة إلى ما ذكر سابقا من انتهاكات تعرض لها جميع المعتقلات ومثبتة في شكاوى مكتوبة نعرض بعض الشهادات التي تبين صور الإعتقال والتعذيب، فقد ذكرت والدة الطالبتين آلاء وسارة محمد عبد العال في شهادة للمنظمة ، أنهما تعرضتا لإعتداء من قبل قوات الأمن حيث قامت قوات الأمن بنزع حجاب آلاء وسحلها على الأرض واقتيادها إلى سيارة الترحيلات بشكل مهين وحال وصولهما إلى قسم ثان مدينة نصر قام نائب المأمور ويدعى أشرف عبد الرحمن بضرب سارة بالصفع على وجهها والركل في ظهرها وبطنها بالقدم .
وذكر أحمد شقيق أسماء نصر السيد في شهادة للمنظمة ، أن الأمن الإداري للجامعة طلب من أسماء أن يتم تفتيشها ذاتيا دون مبرر ، فلما رفضت واستنكرت هذا المسلك قام الأمن الإدارى باحتجازها ثم تسليمها بعد فترة للشرطة والتى قامت بالإعتداء عليها بالضرب والسحل وتقطيع حجابها وإدخالها في عربة ترحيلات بالقوة لقسم ثان مدينة نصر لتتعرض لما سبق وذكرناه بصدر البيان .
وذكرت أسرة الطالبة فاطمة لاشين أنه تم إيقافها من قبل قوات الداخلية حال انصرافها من الجامعة والقيام بتفتيش حقيبتها ولم يعثر معها على بطاقة رقم قومى ، ورغم وجود كارنيه الجامعة معها إلا أن الضابط أصر على احتجازها وإهانتها ولما رفضت أسلوب تعامله معها قام بالإعتداء عليها بالضرب وسرقة كل متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول ولم يثبت ذلك في المحضر ثم اقتادها إلى القسم،وقالت والدة فاطمة أنه لدى زيارة ابنتها المعتقلة شاهدت عليها آثار ضرب في أنحاء متفرقة من جسدها،وأخبرتها أنه تم تهديدها بالإعتداء الجنسي عليها وأنه حال وصولها للقسم قام جنود القسم بالإعتداء عليها بالعصي والركل والصفع ، كما ذكرت والدتها أن ابنتها مريضة بالغدة وأن ضباط القسم حبسوها انفراديا قبل ترحيلها إلى سجن القناطر وتم وضعها فى زنزانة دون فراش أو غطاء مما جعل حالتها تسوء ،ولدى وصولها إلى سجن القناطرقامت إدارة السجن بنقلها إلى مستشفى السجن لتفاجأ بوضعها مع أحد المسجونات في غرفة واحدة بمستشفى السجن مريضة بمرض الإيدز ،مما أصاب فاطمة بالذعر وظلت تصرخ لثلاث ساعات حتى استجابت لها السجانة ونقلتها لغرفة أخرى ردئية،وذكرت فاطمة أنه تم اعطائها دواءا خاطئا تسبب لها في نزيف .
وذكرت أسرة روضة جمال ذات الإنتهاكات التى تعرضت لها كافة الطالبات وأضافت أنه بمعسكر السلام للأمن المركزي قام الأمن باستقبال الطلبة والطالبات المرحلين من قسم ثان مدينة نصر بتعذيب يُعرف (بالتشريفة) وأجبروا المعتقلات على مسح أرض المعسكر .
وفي شهادته للمنظمة أضاف عمر شقيق المحتجزة إسلام جمال رحيل أن شقيقته تم احتجازها من قبل الأمن الإداري بالجامعة من داخل لجنة الإمتحانات وتم سحلها على سلالم مبنى الكلية من الدور الثالث حتى تم تسليمها إلى أحد المخبرين التابعين للشرطة بزي مدني أمام مبنى الكلية والذي قام بالإستيلاء على ما معها من أموال وهاتف محمول وقام بالإعتداء عليها بالضرب كي يجبرها على السير معه إلى أن قام بتسليمها إلى عربة شرطة وحينها قام ضابطين بالإعتداء عليها بالعصي ثم اقتادوها إلى قسم ثان مدينة نصر.
وذكرت والدة المحتجزة القاصرة / هاجر أشرف وهي طالبة بالصف الثالث الثانوي وكانت متواجدة في جامعة الأزهر ذلك اليوم لمتابعة علاج أسنانها فى عيادة الأسنان بكلية طب أسنان جامعة الأزهر حيث أنها تقوم بعلاج أسنانها في هذه العيادة منذ أكثر من ستة أشهر وحال تواجدها أمام كلية طب الأسنان جامعة الأزهر تم اعتقالها بشكل عشوائي مع أخريات والإعتداء عليهن جميعا بالضرب بالعصى والركل والصفع وتم اقتيادها إلى قسم ثان مدينة نصر وتم الزج بإسمها في المحضر وتحريز أدوية لأسنانها كانت بحقيبتها في المحضر ، وأضافت أن ابنتها تم الإعتداء عليها بالضرب بظهر بندقية آلية من أحد المجندين في معسكر السلام على وجهها وظهرها مما أدى لتورم ظهرها ونزيف في أنفها ثم أعيدت إلى قسم ثان مدينة نصر لأنها قاصرة ، وذكرت أن هاجر تم تصويرها من قبل الشرطة أمام أسلحة بيضاء وقنابل حارقة مولوتوف للتشهير بها إعلاميا ، على الرغم من خلو المحضر من هذه المضبوطات والأحراز ، كما يتم التنكيل بها وإيقاظها من النوم الساعة الثانية صباحا وإجبارها على مسح الزنازين وغرف الضباط .
وذكر أحد المحامين المتابعين لللقضية للمنظمة مايلي:
1- التهم الموجهة إلى معظم المعتقلات هي إثارة الشغب وتعطيل الإمتحانات والإعتداء على قوات الأمن وإلقاء الطوب والشماريخ ، والتعدي على الطلاب ومنعهم من دخول الإمتحان، ومقاومة السلطات .
2- قرارات النيابة العامة في حق كل المحتجزات غير مسببة .
3- خلت أوراق المحضر من أى دليل سوى أقوال شائعة ومرسلة من محرري المحاضر وتحريات المباحث .
4- يوجد فى المحضرين شهادتين لطالبة وسيدة تفيدان حصول محاولة من البعض تعطيل الإمتحانات دون أن تلقيا بالتهمة على أي محتجزة بالإسم كما لم تقم النيابة بمواجهتهن بالمحتجزات.
5- رصدت المنظمة منع أحد محامي المحتجزات من التقرير بالإستئناف على قرارات النيابة العامة ورفض تقييد طلبه أو الاستجابة له دون سبب أو مبرر قانونى .
6- المضبوطات المحرزة فى المحاضر لبعض الطالبات عبارة عن أشياء ليست مجرمة وفق القانون حتى لو صحت نسبة الأحراز إلى المحتجزات فمثلا المحتجزة القاصرة هاجر أشرف تم تحريز زجاجة تحوى مادة تشبه الشطة وفق وصف محرر المحضر، وكذلك مادة تشبه الخميرة وثلاث دبابيس للحجاب،وهي أشياء لا تخضع للتجريم بأي حال، وفي حالة المحتجزة روضة تم تحريز أداه لقطع اللوحات وفق ما تحتاجه فى كليتها (رياض الأطفال) وتحريزها على أنها سلاح أبيض، بينما لم يتم تحريز أي مضبوطات مع أي محتجزة أخرى .
7- امتنعت النيابة العامة عن إثبات أي انتهاك تعرضت له المحتجزات على يد السلطات الأمنية ورفضت قبول بلاغات من قبل أحد محامي المحتجزات .
وعقب مطالعة وبحث أوراق المحاضر قانونيا ودراسة وتحليل شهادات الشهود وإفادة أحد محامي المحتجزات والإطلاع على امتناع النيابة العامة القيام بأي إجراءات تكفل حماية المحتجزات نخلص إلى ما يلي:

أ‌- جميع المحتجزات على ذمة هذه المحاضر محتجزات إحتجازا تعسفيا دون مبرر قانونى ، وذلك لتنافيه مع قواعد الإجراءات المحلية والقواعد الدولية ذات الصلة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ب‌- جميع المحتجزات الوارد أسمائهن في الشكوى تعرضن لتعذيب ممنهج أثناء القبض عليهن بشكل غير قانونى وأثناء ترحيلهن إلى قسم ثاني مدينة نصر، وتعرضوا للإحتجاز الغير قانوني في معسكر السلام للأمن المركزي كما تعرضوا للتعذيب هناك ، وكذلك مورس على المحتجزات ألوان مختلفة من التعذيب والإيذاء البدني والنفسي في سجن القناطر ، وتمتثل هذا التعذيب في التحرش الجنسي والصفع والركل والإيذاء النفسي وكشف العذرية للمحتجزات وسرقة بعض متعلقاتهن الشخصية وإجبارهن على القيام بأعمال مهينة كتنظيف الزنازين ومكاتب الضباط ، وتعرضهم للإرهاب والترويع المستمر والتهديد .
ت‌- تنعقد المسئولية الجنائية عن تعذيب المحتجزات على ذمة هذه المحاضر على جميع مسئولي قسم ثان مدينة نصر ، والقيادات الأمنية بمعسكر السلام للأمن المركزى والضباط الواردة أسماؤهم في محاضر الضبط والمسئولين عن تعذيب المحتجزات حال القبض عليهن ، وقيادات وضباط سجن القناطر ، وكذلك رئيس ووكلاء نيابة مدينة نصر ثان ، وقد بلغ التعذيب الممنهج في السجون وأقسام الشرطة المصرية من الشيوع ما يفترض حتما توافر معلومات بشأنه لدى السلطات المصرية مما يجعل كل القائمين على الحكم في مصر مدانين بجرائم التعذيب المستمرة دون توقف في مختلف السجون والأقسام الشرطية المصرية وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب .
ث‌- أمام هذا الإنهيار التام في منظومة حقوق الإنسان في الدولة المصرية فإن ذلك يتطلب تدخل دولي عاجل لوقف الإنتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين المصريين أثناء الإعتقال.



	مرفق قائمة باسماء الطالبات المعتقلات ومعلومات هامة أخرى في النسخة الكاملة من البيان


لتحميل البيان

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2329
4- Egyptian female students are tortured, sexually harassed and subjected to virginity tests by security forces. 

AOHR UK | 2014-02-10

 Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) received complaints from the families of 12 female students (see table below) arrested between the 28th and 30th of December 2013 allegedly for disrupting exams at Al-Azhar University.  Families reported that the girls were assaulted, tortured, sexually harassed and had their Islamic head covers removed by security and police officers following their arrest. The girls were also subjected to virginity tests several times at Nasr police station in addition to being tortured there before being transferred to Al-Salam Security Centre where they were also verbally abused, assaulted and tortured.  Following their transfer to Al-Qanatir prison, the girls were subjected to further humiliation and abuse and held in the same cells with convicted criminals which is in breach of the law that forbids holding those awaiting trial with convicted criminals.  The girls were not allowed to wear warm clothes despite the cold weather and were assaulted by other criminals at the behest of security officers. They were allowed only half an hour out in the sun every day. The only girl who was not taken to Al-Qanatir prison was Hajar Ashraf who is underage and was thus kept at Nasr police station.       

  AOHR UK, having reviewed the details of the cases, witness testimonies and spoken with one of the detainee’s lawyer,  declares that:

 All the detainees in this case have been arbitrarily arrested without probable cause in a manner that contravenes local and international legal and human rights laws.

1. Officers at Nasr police station, Al-Qanatir prison, Al-Salam Security Centre whose names appear on this case are fully responsible for the assault, torture and abuse the detainees were subjected to. Systematic torture at Egyptian police stations and prisons has reached epidemic levels it only stands to reason that Egyptian authorities are aware of its existence which, according to the Convention Against Torture, makes them all complicit in these violent acts.

2. The total collapse of any human right considerations in Egypt necessitates international intervention to put an end of the suffering of Egyptian detainees.

 

http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=430
5- السلطات المصرية ترتكب انتهاكات جسيمة بحق الطلاب 
2 أبريل 2014
الطالب محمد :"حرقوني بالولاعات وصعقوني بالكهرباء"

يواجه الطلاب في مصر قمعاً متزايداً في أعقاب الثالث من تموز 2013 حيث قامت قوات الأمن باقتحام الحرم الجامعى في مختلف الجامعات المصرية وخلال ذلك أصيب وقتل العديد من الطلاب كما اعتقل المئات ،حيث يقدر عدد الطلاب الذين اعتقلوا منذ بدء الأحداث بأكثر من 1400 طالب جامعي كما تعرض 114 طالب على الأقل للفصل من الكليات المختلفة بسبب رأيهم السياسي المعارض، وتم تحويل المئات لمجالس تأديب وتحقيقات إدارية لذات السبب .

ورصدت المنظمة استمرار السلطات المصرية وبشكل متصاعد في ممارسة العديد من الإنتهاكات الجسيمة بحق الطلاب الجامعيين كمعاقبتهم بالوسائل الإدارية على أفكارهم المعارضة بالفصل والحرمان من دخول الإمتحانات ، كما تقوم السلطات الأمنية باعتقالهم تعسفيا وتعريضهم للإختفاء القسري وإخضاعهم بشكل ممنهج للتعذيب البشع وتعمد كسر معنوياتهم وإذلالهم وإهانتهم ، وتلفيق إتهامات بالجملة لهم ، وإهدار حقهم فى محاكمات عادلة ، وإصدار أحكاما مسيسة على العديد منهم وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد .

في هذا الإطار تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسرة الطالب : محمد مصطفى محمد عرفات مواليد ـ 12 ديسمبر 1992 ـ طالب بالفرقة الرابعة كلية الصيدلة جامعة المنصورة ـ ورئيس اتحاد طلاب الكلية ـ وقالت الأسرة في شكواها :

أنه "في يوم الخميس الموافق 6 مارس تم اختطاف محمد من منزل أحد أصدقائه بمدينة دمياط ،وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم حيث أنكر وجوده في كل الأقسام و في مديرية الأمن .وبعد اختفائه لمدة ثلاثة أيام أخبرنا أحد الأشخاص بوجود محمد بقسم ثان شرطة المنصورة(قسم أمن الدولة) ، وأنه قد تعرض لتعذيب شديد تخشى الشرطة ظهور آثاره عليه ، فقمنا بالتوجه إلى قسم ثان المنصورة إلا أنهم أنكروا وجوده تماما ، وبعد مرور أكثر من أسبوع على اختفائه تمكنا من العثور عليه ، حيث تبين أنه محتجز في سجن العقرب في القاهرة ، وبالرغم من استدلالنا على مكانه لم نتمكن من زيارته إلا في يوم الاثنين 24 مارس، وبمقابلته وجدنا عليه آثار تعذيب شديد وكدمات في وجهه وتورمات بذراعه.في هذه المقابلة قام بتسليمنا رسالة بخط يده وصف فيها تعرضه لوسائل تعذيب بشعة ، على يد الضابط (شريف أبوالنجا) رئيس مباحث قسم ثان المنصورة ، حيث ذكر أنه

تم اقتياده إلى قسم ثان المنصورة وهناك تم تعصيب عينيه لأكثر من أربعة أيام ، تعرض خلالها للضرب الجنوني باستخدام الأيدي والعصي، الحرق بالولاعات ، الصعق بالكهرباء ، الإغراق بالماء البارد لمنعه من النوم ،وتعريضه للصقيع ، والإجبار على الوقوف والجلوس بوضعيات مختلفة لساعات طويلة مما سبب له آلام شديده،كما قال في رسالته أن قوات الأمن أجبروه على سب أهله تحت وطأة التعذيب ، وكانوا ينادونه هو ومن معه بأسماء (نساء) ، وأن يده كانت مكبلة خلف ظهره لخمسة أيام كاملة ، وقال أيضاً أن الأمن أجبره أثناء التعذيب على التوقيع على أوراق تفيد باعترافه بجرائم قتل وحيازة سلاح."

وقد أرفقت الأسرة بالشكوى جزء من رسالة خطية لمحمد يصف فيها بعض ما تعرض له من تعذيب جسيم.و أكد محمد أنه عرض على النيابة العامة ثلاث مرات آخرها يوم 18 مارس ، دون أن يمكن من الإتصال بأسرته أو حضور محام معه ، وأمرت النيابة بحبسه احتياطياً بشكل متكرر.
وأضافت الأسرة أن محمد قبل أن يعتقل وفي بداية العام الدراسي واجه إجراءات تعسفية من قبل إدارة الكلية كما هو حال كافة الطلاب المعارضين لممارسات السلطات الحالية ، حيث تم إحالته للتحقيق الإداري ست مرات بادعاءات ملفقة،وإحالته لأربعة مجالس تأديب،وفصله فصلا دراسيا كاملا ومنعه من دخول الجامعة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما يتعرض له طلاب الجامعات المصرية من انتهاكات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي عن رأيهم ، هو مخالفة صريحة للقوانين الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي .

إن مايزيد من خطورة هذه الإنتهاكات هو تهديدها لمستقبل الطلاب في حال فصلهم من الجامعات أو الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية حيث يمنع وفق القانون المصري التعيين في أي وظائف حكومية لمن سبق إدانته في قضايا جنائية ، وهو ما يعصف بحياة الطالب ومستقبله بشكل كامل .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تكرر الدعوة لصناع القرار في المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الإنتهاكات ضد الطلاب في مصر واتخاذ تدابير عملية لإطلاق سراح جميع الطلاب المعتقلين ووقف الإنتهاكات المتصاعدة في حقهم ، وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

لتحميل البيان مع الصور والمرفقات

http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2688
6- Egyptian authorities continue to abuse students’ human rights 

Mohammed: “I was burnt with cigarette lighters and electrocuted”.
Egyptian students have been facing increased repression since the 3rd of July 2013 coup. Security forces have stormed various university campuses killing, wounding and arresting hundreds of students. More than 1400 students have been arrested since the coup while at least 114 have been expelled for opposing the coup. Hundreds of others have been referred to disciplinary committees for the same reason.

 Arab Organisation for Human Rights in UK (AOHR UK) has documented the increasing number of human rights abuses against university students who are often expelled or banned from sitting exams to punish them for their political stands. Students regularly face arrest, forceful disappearance, systematic torture, bogus charges, unfair trails and politicised prison sentences-sometimes amounting to the death penalty- in order to break their spirit and humiliate them.

 AOHR UK received a complaint from the family of the student Mohammed Mustapha Mohammed Arafat , a 21-year-old fourth year  Pharmacy student at  Mansoura University and the president of the Students’ Union.  According to Mohammed’s parents:

 “Mohammed was kidnapped on the 6th of March 2014 from a friend’s house in Damietta and taken to an unknown location. We could not find him anywhere and all police stations we visited denied any knowledge of his whereabouts. Three days later someone told us he was at Mansoura Second Precinct and had been tortured. We headed to Mansoura Second Precinct but they denied he was there. We were finally able to find him a week later at Al-Aqrab prison in Cairo but could not see him until Monday the 24th of March 2014.  We could tell straightaway that he had been tortured; His face and arms were covered with bruises. He gave us a letter in which he recounted the details of his torture at the hands of the chief detective at the precinct Shareef Abu Al-Naja.  He said that after arriving at Mansoura Second Precinct he was blindfolded for four days and tortured. The police beat him with batons , burnt him with cigarette lighters, water boarded and electrocuted him,  and forced him to stand or sit down in certain positions for many hours. He was also forced to curse his family members and the police would call him and other detainees with female names. Mohammed said in one instance his hands remained handcuffed behind his back for five whole days.  During one torture session, Mohammed was forced to sign a written confession in which he admitted to having been in possession of firearms and of committing murder.”

 Mohammed’s family included parts of his letter with the complaint. He also mentioned that he appeared before the prosecutor-general 3 times the last being on the 18th of March 2014 without being allowed to contact his family or his lawyer. The prosecutor-general extended his remand in custody several times.

 Mohammed’s family revealed that prior to being arrested Mohammed struggled with many arbitrary measures by the school’s administration who targeted anyone opposed to the military coup. Mohammed was referred to a disciplinary committee four times on bogus charges. He was expelled from school for a whole semester which set back his college education.

 AOHR UK denounces the repressive measures against Egyptian students who face persecution for expressing their views peacefully. These human rights abuses are a glaring violation of international laws especially the International Covenant on Civil and Political Rights which guarantees freedom of expression and peaceful assembly.

 These human rights violations threaten these students’ academic future since anyone who had been expelled from college or convicted of a felony cannot apply for a government job.

 AOHR UK urges the international community to move swiftly to put an end to these human rights violations and take measures to secure the release  of all detained students and bring those responsible for their torture and abuse to justice.

  Arab Organisation for Human Rights in UK

http://aohr.co.uk/?view=post&c=Press&id=516
7- وثيقه بعنوان القبض عل تلميذ بسبب تأييده للرئيس السابق
اللغه العربيه
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE12/078/2013/ar/b0618d97-9a74-413b-a257-a4e9c8b52c85/mde120782013ar.pdf
اللغه الانجليزيه
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE12/078/2013/ar/97637f87-1a87-42be-87ce-f519abaad038/mde120782013en.pdf
اللغه الفرنسيه
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE12/078/2013/ar/e8f14b76-268d-4717-9052-5cb2abb44a6e/mde120782013fr.pdf
اللغه الاسبانيه
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE12/078/2013/ar/f70701b3-9c87-456a-aea9-e7169d669723/mde120782013es.pdf
8- الطفل أحمد محمد رجب و 90 يوما من التعذيب في سجون الإنقلاب
21-3-2014
المعتقل أحمد محمد رجب.. مكث في سجون الانقلابيين 90 يوما.. أحمد يبلغ من العمر 15 عاما.. نعم هو طفل قاصر أضيف إلى عمره القليل 90 يوما من الاعتقال والتعذيب والإهانة.. 
  الطفل أحمد ابن مدينة كرداسة تم اعتقاله يوم 16 من شهر ديسمبر العام الماضي خلال أحداث مجلس الوزراء، هو و8 أشخاص بشكل عشوائي من داخل المترو..يروي أحمد تفاصيل اعتقاله وتعذيبه داخل سجن "العقايبة"، قائلا: "بعد القبض علينا من محطة المترو تم أخذنا إلى قسم محطة الشهداء، وتم تفتيشي، وقال لي لواء كان هناك: "إنت عملت مظاهرات إيه""، فقلت له: "حضرتك أنا معملتش مظاهرات"، تم أخذ نظارتي والموبايل والفلوس، وقام أحد الضباط بضربي واللواء يتحدث معه، فانتبهت، وقلت له: "حضرتك أنا عملت إيه؟"، فرد علي: "من غير ما تعمل"، وسبني بأقذع الألفاظ".

واستطرد أحمد قائلا: "الحقيبة التي كانت معي خالية، ولكن حينما حضرت أول جلسه لي، وجدت حقيبة سوداء، لفقت لي وبداخلها ما تم كتابته كأحراز مزيفة، وبعد التحريات في أكثر من جلسة، اكتشفت المباحث أن المظاهرات كانت بمحطة (غمرة)، وتم اعتقالنا بمحطة (الشهداء)، ولذلك قرروا إخلاء سبيلنا بعد 3 ساعات.. وبعدما ذهبت من قسم روض الفرج إلى قسم الأزبكية، بدأ الضباط هناك ينهالون علينا ضربا، وتم اقتيادنا إلى الحجز، وفيه تم ضربنا بالحزام والعصي، كما كان يتم حرق أجساد الناس بالولاعات".وأضاف: "السجن كان عبارة عن غرفة  مربعة 3 أمتار في 3 أمتار يوجد بها شباك حديد، وقد حاولوا دفعي إلى الإمضاء على محضر بتهم موجهة إلى شخص آخر متهم بقطع الطريق، ولكني رفضت بشدة، فقاموا بضربي وتعذيبي، وحينما ذهبت للنيابة استطعت أو أثبت اسمي الحقيقي حينما أريتهم شهادة ميلادي، حينها لم يستطيعوا عمل محضر بالاسم المزيف، وأعادونى إلى القسم حيث تم حبسي انفراديا  لمدة 3 أيام، ثم تم ترحيلي إلى سجن (العقابية)".وفي سجن العقابية روى أحمد عن أيام صعبة تم احتجازه داخل عنبر يطلق عليه "عنبر الاستقبال"، وتم ضربه ضربا مبرحا، وقاموا بتفتيشه تفتيشا ذاتيا، وكانوا يجبرون على الصمت، فلا أحد يستطيع مجرد الكلام مع من بجانبه، وفي سجن "العقابية" "هناك قانون اسمه جمع عنبر تقف بجسمك كله على بلاطة واحدة وترفع رأسك عاليا في انتظار أين يمكن أن تضرب.. "ولو رمشت ممكن تتقتل"!وهناك أيضا ما يسمى بالـ"قيادة"، يختارون مسجونا معتاد الإجرام ويجعلونه مسئولا عن العنبر، ولابد من إطاعة أوامره وإلا فستذهب إلى "عنبر تأديب"، ويروي أحمد أنه قبل خروجه بيوم، قام مسجون برفع  صوته، فأخذوه إلى عنبر التأديب، مكث هناك ساعة، وعاد قفصه الصدري مكسر كله، ثم مات بعدها بساعة".وتابع أحمد حديثه عن المعاملة التي تلقاها داخل "العقابية": "هناك الأكل باستئذان والشرب باستئذان، ومن الممكن أن يمنعك من الطعام والشراب، حتى وأنت جالس لا تستطيع الجلوس كما تشاء بل لابد من الجلوس بطريقة معينة 24 ساعة لدرجة أنني جاء علي فترة لم أكن أستطيع أرى بعيني، وهناك شيء آخر اسمه "ملة"، عبارة عن ماسورة حديد، وأحيانا خشبة عريضة وسميكة كانت تكسر اليد، وكانوا يحضرون "ملاية" السرير، ويعملوها بطريقة غريبة وتكون أصعب من أي كرباج، وتنزل على يدك تقطع اللحم والجلد".

وأضاف أحمد أن منظمات "حقوق الإنسان" حينما تأتي، لا نستطيع أن نكلمها أو نشتكي لأنك لو فعلت ستقتل ولا أحد سيعرف عنك شيئا..ويقول أحمد: "في المحكمة سألني القاضي: "إنت عملت كدا؟ قلت له: "حضرتك متخيل إن واحد في سني يعمل كدا؟ قال لي: "بصراحة أنا مش متخيل"!، وأمر بإخلاء سبيلي، والنيابة استأنفت ضدنا على إخلاء السبيل، وأكد الحكم بإخلاء سبيلي في جلسة الاستئناف".وقبل خروجه بيوم يقول أحمد إن حوالى 20 واحدا كلهم كبار وبلطجية قاموا بضربه حتى أنه شعر أنه سيموت، وأنهى كلامه قائلا: أنا تقريبا كنت أصغر واحد في المؤسسة ومكثت 90 يوما من التعذيب لدرجة أن جلدي من كثرة الألم مات.
http://www.icfr.info/ar/article.php?id=413
9- رأي - لمحة من قانون التظاهر المصري الجديد
ديسمبر 5, 2013

هرعت إلى الميدان الرمز في القاهرة، ميدان التحرير، يوم الأحد. كان حوالي 500 من طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة – الذين كانوا قد أعلنوا إضرابا في الحرم الجامعي في وقت سابق من ذلك اليوم – قد تدفقوا إلى الميدان للاحتجاج على قتل قوات الأمن للطالب، محمد رضا، في اشتباكات الأسبوع الماضي. انتشرت شائعة تقول إن الكثير من المتظاهرين كانوا من أنصار الإخوان المسلمين، وهم يحتشدون في التحرير للمرة الأولى منذ شهور. كان الرئيس المؤقت قد أصدر قانونا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني يقيد الاجتماعات العامة، وكان يساورني الخوف من أن الشرطة يمكن أن تستغل حقيقة أن الطلاب لم يتقدموا بطلب للحصول على تصريح، وتقوم بتفريق التظاهرة.
كان التوتر ملموسا، وكان الطلاب يتصلون وهم في حالة من الهياج بأصدقائهم لحثهم على النزول والانضمام إليهم، وكانت المحال التجارية في المكان تغلق البوابات المعدنية الواقية، بينما يتقافز الباعة الجائلون لبيع أقنعة التنفس المؤقتة.

في غضون دقائق ومن دون سابق إنذار، انهمرت قنابل الغاز المسيلة للدموع وتفرق الطلاب سريعا. دخلت مدرعات الشرطة ودبابات الجيش لإغلاق مداخل الميدان، فأبقت بعض المحتجين خارجه وحاصرت الأخرين. بمرور الوقت، بدأت أتعافى من الغاز، واتخذت طريقي للعودة، وكان المتظاهرون قد نظموا صفوفهم بشارع طلعت حرب، وهو أحد روافد ميدان التحرير.
بحلول الليل، واجه المتظاهرون الضباط ومدرعاتهم ودباباتهم، وهم يهتفون بحذر متزايد: "الشعب يريد إسقاط النظام!". أما الضباط فكانوا يرمقونهم في ترقب وخراطيم المياه وبنادق الغاز المسيل للدموع جاهزة للاستخدام، بينما تدوي صفارات الإنذار الخاصة بهم، في حين كانت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد.
بعد مرور حوالي نصف ساعة، اندفعت مدرعات الشرطة فجأة لقلب التظاهرة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع الواحدة تلو الأخرى مباشرة على المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة، ثم تراجعوا. تابعت سيارات الشرطة وهي تندفع حتى شارع طلعت حرب، ثم إلى الشوارع الجانبية، وشاهدت الضباط يطاردون المتظاهرين بمساعدة مواطنين من المنطقة التواقين إلى دعم القمع. وحيث أصبح الغاز كثيفا جدا، حتى بالنسبة لأكثر النشطاء المخضرمين، وتم تفريق التظاهرة.

وبنهاية الليل، ألقت الشرطة القبض على 21 متظاهرا، وسرعان ما أمرت النيابة باحتجازهم على ذمة التحقيق بتهمة التجمع العام غير القانوني، والبلطجة، ومقاومة الاعتقال، ومخالفة قانون التظاهر، وفقا لما نشرته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

لقد بات قمع الاحتجاجات هو الواقع الجديد في مصر. وقانون الاجتماعات التقييدي يوفر الآن الغطاء القانوني لما كان يعتبر من الممارسات المعتادة الشرطة .
http://www.hrw.org/ar/news/2013/12/05-0
10- Dispatches: A Taste of Egypt’s New Protest Law
I rushed to Cairo’s iconic Tahrir Square on Sunday. About 500 students at Cairo University’s School of Engineering – who had declared a strike on their campus earlier that day – were flooding into the square to protest the security forces’ killing of a student, Mohamed Reda, in clashes last week. Rumor had it that many were Muslim Brotherhood supporters, massing in Tahrir for the first time in months. The interim president issued a new law on November 24 restricting public assembly, and I feared police might use the fact that the students had not applied for a permit to break up the demonstration.

The tension was palpable. Students were frantically phoning friends to urge them to come out and join them, local businesses were rolling down protective metal gates, and entrepreneurial street vendors were jumping in to sell makeshift breathing masks.

Within minutes and without warning, teargas rained down and the students quickly dispersed. Police vans and army tanks barreled in to block entrances, keeping some protesters out and surrounding others. By the time I recovered from the gas and navigated my way back, the protesters had regrouped on an artery into Tahrir, Talaat Harb Street.

As nightfall descended, protesters faced the officers and their vans and tanks, chanting with increasing urgency: “The people want the fall of the regime!” The officers stared back, their water cannons and teargas guns loaded and their sirens blaring. Ambulances stood in wait.

After about half an hour, the police vans suddenly accelerated toward the heart of the demonstration, firing canister after canister of tear gas directly at protesters, who responded by throwing rocks, then retreated. I followed the police trucks as they zoomed up Talaat Harb Street, then down side streets, and I watched as officers hunted protesters with the help of local citizens eager to support the crackdown. As the gas became too thick for even the most seasoned activists, the protest dispersed.

By the end of the night, police had arrested 21 protesters, and the prosecutor soon ordered them detained pending investigations on charges of illegal public assembly, thuggery, resisting arrest, and violating the assembly law, according to the state-run Al-Ahram newspaper.

Crackdowns on protests are the new normal in Egypt. The restrictive assembly law now grants legal cover to what has been standard police practice.

http://www.hrw.org/news/2013/12/03/dispatches-taste-egypt-s-new-protest-law
11- السلطات الأمنية في مصر حاضرة دائما لقمع المتظاهرين السلميين
 
6 أبريل 2014
السلطات الأمنية تغيب عن مواجهات دموية بين قبليتين لأسباب جنائية

تستمر السلطات الحالية في مصر في ارتكاب العديد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة في مواجهة المتظاهرين وعلى وجه الخصوص الطلاب في الجامعات ، فتم قتل طالبان وأصيب واعتقل العشرات جراء اعتداء قوات الأمن على مسيرات سلمية مناهضة لممارسات السلطات الحالية ، كما تم إصدار تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية لتشديد العقوبات وتوسيع نطاق تطبيق الجزء الخاص بمكافحة جرائم الإرهاب لشرعنة بطش وانتهاكات السلطة بحق المعارضين.
بتاريخ 30/3/2014 قامت قوات الأمن بالإعتداء على عدد من المسيرات الطلابية مما أدى لمقتل طالبين هما عبدالله أحمد عبدالحميد مصطفى (الفرقة الرابعة كلية التجارة ـ جامعة الأزهر) ـ والذي توفي جراء إصابته برصاصة فجرت رأسه تماما ـ و أحمد عبدالحافظ (الفرقة الأولى ـ كلية لغات وترجمة ـ جامعة الأزهر) وتوفي عقب إصابته برصاصه في الرأس ، كما أصيب واعتقل العشرات في جامعات مختلفة جراء استخدام الأمن القوة المفرطة في فض التظاهرات الطلابية المعارضة .

وفي شهادته على الأحداث ذكر الطالب محمد أنه " بدأنا مسيرة داخل الحرم الجامعي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ، اعتراضاً على فصل الطلاب وتحويلهم لمجالس تأديب دون وجه حقق حيث بلغ عدد المفصولين فصل نهائي أو لفترات والمحولين لمجالس تأديبيبة أو فصل من المدينة الجامعية إلى 350 طالب وطالبة من جامعة الأزهر منهم 9 فصل نهائي من الدراسة الجامعية و25 فصل عام دراسي كامل و6 طالبات لمدة فصلين دراسيين و شخصين لمدة فصل دراسي واحد ، وكذلك تنديداً بما يحدث للطلاب المعتقلين في أقسام الشرطة وخصوصاً قسم شرطة ثان مدينة نصر حيث تم اغتصاب زميل لنا بكلية العلوم ، وتعرض اثنين آخرين لشتى أنواع التعذيب وتنديداً باعتقال الزميلة كريمة الصيرفي وعدد من الطالبات الأخريات ، وحوالي الساعة التاسعة والنصف هاجمت الشرطة المسيرة أثناء تواجدها أمام كلية تجارة بمدرعتين وسيارتين أمن مركزي وسيارة بها عدد من أفراد الشرطة المسلحين بزي مدني فأطلقوا علينا قنابل غاز بشكل كثيف ورصاص خرطوش وحدثت حالات اختناق بالغاز كثيرة جدا وطاردوا عددا كبيرا من الطلاب وحاصروا مبنى الإدارة الطبية وتم اعتقال عدد من الطلبة حتى تمكنوا من فض المسيرة .
في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا نظمنا فعالية جديدة أمام المدينة الجامعية ، وقامت قوات الشرطة بالهجوم على هذه الوقفة بالخرطوش والغاز المسيل للدموع بكثافة ، مما أدى إلى إصابة العديد من الطلاب بخرطوش في الوجه والعين أحدهم فقد عينه تماما جراء ذلك وهو الطالب مصطفى عبد المعين ـ طالب بالفرقة الأولى كلية التجارة ، بعدها أتت قوات خاصة تساند القوات الموجودة واعتلت أسطح المباني وكانوا ملثمين وبدأوا في اطلاق رصاص حي علينا فدخلنا إلى المدينة الجامعية لنحتمي بها ، وحينها تم إصابة طالب يدعى أحمد حافظ (الفرقة الأولى كلية لغات وترجمة) برصاصة من الخلف ، وطالب يدعى عبدالله أحمد عبدالحميد مصطفى (الفرقة الرابعة كلية تجارة) قد تفجر مخه حيث تم إطلاق القناصة الرصاص الحي عليه.
وفي شهادتها للمنظمة ذكرت جهاد شاهدة عيان على أحداث جامعة الأزهر بنات بذات اليوم انه"الساعة الواحدة ظهراً بدأنا فعالية داخل الجامعة تنديداً باعتقال طالبات الأزهر وفوجئنا بقوات من الشرطة بصحبة مجموعة من البلطجية جاءوا لتفريق المسيرة ، فأطلقوا قنابل الغاز علينا وقام البلطجية بالإعتداء على الطالبات بالعصي والهروات واستطاعوا فض المسيرة بالفعل ، وبعدها بربع ساعة تجمعنا مرة أخرى ولكن أمام المدينة الجامعية وتم مهاجمتنا مرة أخرى من قوات من الشرطة من قسم ثاني مدينة نصر وأطلقت علينا الخرطوش وقنابل الغاز مما أوقع العديد من الإصابات ، في حين قام أمن الجامعة والمدينة الجامعية بمنعنا من الدخول إلى الحرم الجامعي أو إلى المدينة الجامعية للإحتماء من الغاز والخرطوش واعتداءات البلطجية.
وفي ذات اليوم بجامعة الأزهر – فرع الزقازيق – بنات ـ قالت رضوى شاهدة عيان وإحدى المشاركات فى فعالية معارضة للسلطات أنه "تم الهجوم على طالبات جامعة الأزهر فرع الزقازيق أثناء قيامهم بإحدى الفعاليات من قبل قوات الأمن حيث أطلق عليهم الأمن قنابل غاز بشكل كثيف واعتدى على بعضهن بالضرب مما أسفر عن إصابة بعض المشاركات في الفعالية ، كما قام الأمن باعتقال 28 طالبة ".
وتكررت ذات الإعتداءات في يوم 1 إبريل (نيسان )فذكرت فاطمة إحدى طالبات جامعة الأزهر ـ بنات ـ بالعاشر من رمضان "نظمت الطالبات بجامعة البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان بالتعاون مع حركة 7 الصبح بالعاشر من رمضان مظاهرة إحتجاجا على تعامل الأمن مع الطلاب فى تظاهراتهم واستخدام القوة المميتة في مواجهة الطلاب السلميين بجامعة الازهر بالقاهرة والزقازيق واعتقال ومقتل الطلاب إضافة إلى فصلهم إداريا من الدراسة ، فقام الأمن بالإعتداء على الفعالية بالغاز المسيل للدموع وقام أفراد الأمن الإداري بالإعتداء على الطالبات بالضرب بالعصي والصفع والركل ".

وفي يوم 2 إبريل 2014 أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن وقوع ثلاثة انفجارات بمحيط جامعة القاهرة في حين تمكن رجال المفرقعات من إبطال مفعول قنبلة رابعة عثر عليها بجوار مبنى كلية التجارة في الجامعة ، وأعلنت أن إحدى هذه الإنفجارات قد أسفر عن مقتل العميد طارق المرجاوي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ، وإصابة 5 من الضباط من قوة مديرية أمن الجيزة ، وأن التفجيرات قد تمت باستخدام قنابل بدائية الصنع عن طريق شرائح محمول تم زرعها فى عدد من الأشجار في هذه المنطقة ، وأمرت النيابة بالاستعلام من شركات الاتصالات عن أجزاء شرائح خطوط الهواتف المحمولة ، التي وجدت بمكان الانفجار، لمعرفة علاقتها بتفجير القنابل عن بعد، وما إذا كانت تلك الخطوط مسجلة لديها أم إذا كان الجناة يستخدمون خطوطا وهواتف محمولة مطورة تتصل مباشرة عبر الأقمار الصناعية دون تسجيل بياناتها ، وأعنلت أنه لم يتم ضبط أي من الجناة .
ورغم عدم بدء التحقيقات في الواقعة أو ضبط أي من الجناة سارع المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف باتهام طلاب جماعة الاخوان المسلمين بـالوقوف وراء التفجيرات الثلاثة التي وقعت أمام جامعة القاهرة ، تمهيدا لشرعنة قرار مجلس إدارة الجامعة بتواجد الأمن بشكل كامل داخل الجامعة والسماح له بمنع التظاهرات داخل الجامعة والتعامل معها وفق خطة وزارة الداخلية ، كما كان بيان وزارة الداخلية كذلك تمهيدا لتمرير تعديل على مواد مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات المصري وتعديلا على قانون الإجراءات الجنائية بهذا الشأن والذي صدر في اليوم التالى مباشرة في 3/4/2014 لتوسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل كل معارضي النظام الحالي، ولشرعنة بطش الدولة وشرعنة ارتكاب مزيد من الإنتهاكات الجسيمة من قبل السلطات المصرية بحق المعارضين،وتوسع في الإجراءات الإستثنائية وتجريم كل ما يتعارض ومصلحة النظام بدعوى أنه إخلال بالأمن العام أو تعطيل القانون والدستور.
وفي يوم الجمعة 4 إبريل نيسان 2014 قامت قوات الأمن بمعاونة البلطجة بالإعتداء على عدد من المسيرات المعارضة للسلطات الحالية ،وذكر محمود ـ شاهد عيان ـ واحد المشاركين بمسيرة شارع فيصل بالجيزة "الساعة الواحدة ظهرا بدأت المسيرة من مسجد الاسراء شارع فيصل ، ولما وصلنا منطقة "الطوابق فيصل" تم الاعتداء علينا من قبل بلطجية بالمولوتوف والطوب واطلقوا علينا طلقات خرطوش مما أسفر عن وقع إصابات بالعديد من المشاركين في المسيرة، وحوالي الساعة الثانية والنصف حضرت ثلاثة مدرعات شرطة وقاموا بحملة بمطاردة المشاركين في المسيرة وأطلقوا الخرطوش والغاز المسيل للدموع واعتقلوا العشرات" .
وقال صهيب أحد المشاركين في مسيرة المنتزه / الاسكندرية في شهادته للمنظمة "حوالي الساعة الواحدة والربع ظهراً تم الاعتداء علينا في منطقة العوايد بالخرطوش وقامت قوات الشرطة باعتقال بعض الأشخاص ، فاتجهنا إلى منطقة الفلكي بالقرب من منطقة السيوف حوالي الساعة الثانية ظهرا وبدأنا المسيرة وحوالي الساعة 2 ونصف وكنا وقتها في شارع عبدالوهاب بالسيوف تم الاعتداء علينا من قبل قوات من الشرطة بالرصاص الحي وطلقات الخرطوش وحدثت إصابات كثيرة جداً ، كما تم اعتقال عدد كبير من المشاركين في المسيرة ومن كان يتم اعتقاله كان يتعرض للسحل في الشارع أثناء اعتقاله ".
وذكر محمد .ع شاهد عيان وأحد المشاركين في مسيرة إمبابة بالقاهرة"أنه تم الاعتداء على المسيرة في شارع طلعت حرب الساعة الواحدة والنصف ظهراً من قبل قوات الشرطة والبلطجية بالخرطوش والرصاص الحي وقنابل غاز بكثافة مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات واعتقال بعض المشاركين" .
وفي حادث أمني منفصل جنوب مصر بمحافظة أسوان وقعت اشتباكات بين قبيلتين لمدة ثلاثة أيام بدأت الخميس 3/4/2014 وحتى السبت 5/4/2014 سقط خلالها ثلاثة وعشرون قتيلا بالأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وعشرات المصابين وإحراق عددا من المنازل في ظل غياب كامل لقوات الأمن.
ورغبة من السلطات العسكرية في تسييس الحادث قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، إن هناك مؤشرات تؤكد تورط عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في إشعال الفتنة في أسوان بين قبيلتى «الهلالية»، و«الدابودية» في حين نفت مصادر أمنية أخرى في تصريحات صحفية أي أبعاد سياسية للقضية.
وفي شهادة تلقتها المنظمة من م. س 31 عام من أسوان ـ وأحد شهود العيان على معظم الأحداث قال فيها " بدأت الأحداث يوم الخميس 3 أبريل 2014 الساعة 12 ظهراً حيث نشبت مشاجرة بين طلاب في مدرسة الثانوي الصناعي بشارع كلية التربية بمدينة أسوان وكان الطلاب من قبيلتين مختلفتين ، قبيلة (بني هلال) وهي قبيلة مقيمة في أسوان، وقبيلة (الدابودية) نسبة لمركز دابود وهو قرية نوبية ، وعلى إثر هذه المشاجرة قام كل مجموعة من الطلاب باستدعاء عوائلهم ، مما أدى إلى تفاقم الأمور ودارت اشتباكات مسلحة لما يقارب الأربع ساعات سقط خلالها 3 قتلي من قبيلة الدابودية ( شابين وسيدة تدعى صباح 35 سنة) وما يزيد عن 10 مصابين من الجهتين حيث تم استخدام أسلحة نارية وبيضاء ، في هذه الأثناء قامت قبيلة بني هلال باستدعاء قوات الشرطة أثناء الشجار ولكنها جاءت متأخرة جداً بعد توقف الإشتباكات جزئيا فأطلقت بعض قنابل الغاز دون أن تسعى لاحتواء الموقف كما هو مفترض لمنع تجدد الإشتباكات ، وبالفعل في اليوم التالي اندلعت حرب شوارع حيث قامت قبيلة الدابودية بحرق منازل لقبيلة بني هلال بالمولوتوف وحدثت اشتباكات سقط فيها العديد من القتلى والمصابين من الجهتين ،وفي هذا اليوم غابت الشرطة تماما على الرغم من استغاثات الأهالى والأسر المستمرة ، كما قام بعض الأفراد بالاتصال بالحاكم العسكري بمدينة أسوان لكي تقوم قوات الجيش بالتدخل بعد غياب الشرطة إلا أنه قال لهم نصاً "حلوا مشاكلم بأنفسكم" ، وصبيحة يوم السبت قام أفراد من قبيلة بني هلال باقتحام منزل يخص أحد الدابودية وذبحوا أسرة بأكملها فيه مكونة من زوج وزوجة ونجلتهما، لتتجدد حرب الشوارع ثانية .ليصل عدد المصابين بإصابات خطيرة استدعت حجزهم بالمستشفى إلى حوالي 30 مصاب ووصل عدد القتلى إلى 23 قتيل (14 من قبيلة بني هلال 9 من الدابودية).وأخيرا عصر السبت 5/4/2014 تم اجتماع بحضور رئيس الوزراء ومحافظ أسوان ووزير الداخلية ووفد وزارى مع كبار قبائل أسوان بمبنى محافظة أسوان بعد رفض كبار القبائل الإجتماع في مديرية أمن أسوان لاتهامهم بالتقصير في السيطرة على الوضع كما رفضوا حضور مدير الأمن ، ولكن لم يتوصلوا لأي حلول نظرا لفداحة الضرر الذي أصاب العائلتين ، ولتأخر الحل حتى تفاقمت الأوضاع بهذا الشكل. والإشتباكات مرشحة للإستمرار نظرا لطبيعة المجتمع القبلي وتأخر التدخل حتى بلغت الآثار إلى أضرار لا يمكن جبرها ، ونظرا للأداء الأمني الذي يتمتع بعدم الثقة من قبل كافة الأطراف ".
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدين بشدة استمرار السلطات المصرية في نهجها الدموي باستخدام القوة المميتة في مواجهة الإحتجاجات السلمية وخاصة إحتجاجات الطلاب ،إضافة إلى تزايد عدد المعتقلين تعسفيا بسبب رأيهم السياسي ، وتزايد وتيرة إصدار قوانين تساعد على شرعنة الإنتهاكات بالمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية ، وتلفيق التهم الجزافية إلى المعارضين دون أن تمارس تحقيقات جدية مما يعكس استهتارها بحقوق الإنسان .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدين التفجيرات التي تستهدف قوات الأمن والشرطة والمدنيين وتدعو إلى فتح تحقيق مسؤول وشفاف لتحديد المسؤول عن هذه الأعمال وعدم التسرع في توجيه الإتهامات نحو المتظاهرين بغرض شيطنتهم.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدين ضعف الأداء الأمني للسلطات المصرية في مواجهة ومنع الجرائم الفعلية وكان آخرها الأشتباكات التي وقت بين قبيلتى «الهلالية» و«الدابودية» ،بينما لا تدخر القوات الأمنية جهدا فى الإعتداء بالقوة المميتة دون مبرر على المتظاهرين السلميين بسبب رأيهم السياسي حتى قتلت المئات منهم منذ الثالث من يوليو تموز 2013.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعوا مجددا كافة الدول المؤثرة في المجتمع الدولي التوقف فورا عن تقديم أى دعم مادي أو معنوي للسلطات المصرية التى تمارس بشكل مستمر القمع المنهجي ضد المتظاهرين السلميين وتدعو هذه الدول في إطار ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدهور في أوضاع حقوق الإنسان في مصر.


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
لتحميل البيان كاملاً
http://www.aohr.org.uk/details.php?id=2706
